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 أن الم  شرع اعتب  ر خام  ات  ٥/٣/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ي    
المح  اجر ،ع  دا م   واد البن  اء الت   ي تثب  ت ملكیتھ   ا للغی  ر ، م   ن أم  وال الدول   ة واخ  ضع إج   راءات        

 والب اب الث  اني م  ن  ١٩٥٦ ل  سنة ٨٦ الثال  ث م  ن الق انون رق  م  الت رخیص باس  تغلالھا لأحك  ام الب اب  
لائحتھ التنفیذیة ، حیث تبدأ ھذه الإجراءات بان یتق دم ك ل م ن یرغ ب ف ي الت رخیص ل ھ باس تغلال          
محجر معین بطلب یقید في سجل یخصص لھذا الغرض ، وتقید ھذه الطلب ات بت اریخ ی وم وس اعة       

ص بحسب أسبقیة ورود الطلبات الم شار إلیھ ا ، وتح دد     ورودھا ، وتكون الأولویة في منح الترخی      
مدة الترخیص بقرار من الجھة الإداریة المختصة بشرط ألا تقل ھذه المدة عن سنة ولا تزید عل ى    
ثلاثین سنة ، وأجاز القانون المشار إلیة تجدید مدة الترخیص مرتین بحیث لا تجاوز المدة ف ي ك ل    

مقررة في ھذا القانون كما أجاز تجدید العقد لمرة ثالث ة طبق ا   مرة خمسة عشر عاما وفقا للشروط ال   
للشروط التي یتم الاتفاق علیھا بین الجھة الإداریة والم رخص ل ھ عل ى أن یك ون التجدی د ف ي ھ ذه             

وی  ؤوى أم  رخص ل  ھ مق  دما إیج  ارا س  نویا یح  دد    . الحال  ة بق  انون ی  صدر ع  ن ال  سلطة الت  شریعیة   
من الوزیر المختص ، وفر حال ة ع دم قب ول الم رخص ل ھ ھ ذا         بمعرفة لجنة یصدر بتشكیلھا قرار      

الإیجار یطرح استغلال المحج ر ف ي مزای دة عام ة یك ون س عرھا الاساس ى م ساویا لقیم ة الإیج ار                 
إتاوة عن مواد المحاجر المستخرجة بمعرفتھ ف ي نھای ة    المشار إلیھ ، كما یلتزم المرخص لھ بأداء        
من القانون المشار إلی ھ  ) ٢٧(قا للفئات المقررة في المادة كل ستة اشھر من بدء مدة الترخیص طب      

، ویجوز للجنة تحدید إیج ارات المح اجر أن تق رر الاكتف اء بالإیج ار دون الإت اوة ع ن ك ل محج ر             
 ذل ك ، إم ا المح اجر الت ي تق رر علیھ ا إت اوة وإیج ار فتح صل عنھ ا اكب ر              بترى أن حاجتھ تستوج   

منھ حكما خاصا بما لك الأرض التي توج د  ) ٣٢( إلیھ في المادة     كما أورد القانون المشار    نالقیمتی
بھا مواد محجریة حیث منحھ الحق في الح صول عل ى ت رخیص باس تغلال ھ ذه الم واد م ع إعفائ ھ            
من أداء الإیجار دون الإتاوة الم ستحقة علیھ ا ، وف ى حال ة الت رخیص للغی ر باس تغلال ھ ذه الم واد             

  .ف الإیجار من الجھة الإداریة المختصة یكون لمالك الأرض الحصول على نص
  

واستبان للجمعیة العمومیة انھ ولئن ك ان الأص ل الع ام ال ذي ت واتر علب ھ إفتاؤھ ا من ذ ب دء                 
 ھ  و ١٩٩٨ ل  سنة ٨٩العم  ل بأحك  ام ق  انون تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات ال  صادر بالق  انون رق  م   

جمی ع وح دات الجھ از الادارى للدول ة     سریان إحك ام ھ ذا الق انون عل ى جمی ع العق ود الت ي تبرمھ ا             
والإدارة المحلی  ة والھیئ  ات العام  ة خدمی  ة كان  ت أو اقت  صادیة ، ون  سخ ك  ل م  ا یخالفھ  ا م  ن أحك  ام    
وردت ف  ي اى ق  انون س  ابق علی  ھ ، إلا ان  ھ ف  ي ض  وء بع  ض الأحك  ام ال  واردة ف  ي ق  انون المن  اجم    

ن أولوی ة مال ك الأرض الت ي توج د     م) ٣٢(والمحاجر المشار إلیھ ومن بینھا ما نصت علیھ المادة       
بھا مواد محجریة في الحصول على ترخیص باستغلال ھذه المواد على م ن ع داه م ن الأش خاص          
مع إعفائھ من أداء إیجار المحجر وأحقیتھ في الحصول عل ى ن صف الإیج ار ف ي حال ة الت رخیص            

النظ ر ع ن ملكی ة الأرض    لغیره باستغلال ھذه المواد باعتبار أن ھذه المواد مملوكة للدول ة بغ ض           
م ن اللائح ة التنفیذی ة للق انون الم شار إلی ھ وم ا ك شفت         ) ٧٣(التي تحویھا ، وما نصت علیھ الم ادة    

 م ن  – باعتبارھا الجھة القوامة على سیر مرفق المحاجر –عنھ كذلك الجھة الإداریة طالبة الرأي      
لتمھیدی ة الت ي یق وم بھ ا طال ب      أن عملیات الترخیص باستغلال المحاجر قد یسبقھا بعض الأعمال ا  

 ع  ن م  دى خ  ضوع عملی  ات ت  أجیر واس  تغلال     –الھیئ  ة ألم  صریھ العام  ة للث  روة المعدنی  ة    
 ل  سنة  ٨٩المح  اجر لأحك  ام ق  انون تنظ  یم المناق  صات والمزای  دات ال  صادر بالق  انون رق  م          

١٩٩٨. 



الترخیص على نفقتھ الخاصة حیث یقوم بالإرش اد ع ن موق ع المحج ر الم راد اس تغلالھ بع د قیام ھ                 
ولم ا  . بعمل تمھید وشق الطریق الموصل إلى المحجر واستبان طبق ات الخ ام ال صالح للاس تغلال             

ل خام  ات المحج  ر ف  ي ھ  ذه  كان  ت ھ  ذه الاعتب  ارات العملی  ة والواقعی  ة تت  أبى م  ع ط  رح أو اس  تغلا   
 الم شار  ١٩٥٦ ل سنة  ٨٦م ن الق انون رق م    ) ٨(الحالات في مزایدة علنیة عام ة طبق ا لحك م الم ادة          

 یقف فیھا كل من مالك الأرض الواقع فیھا المحجر أو مكت شف المحج ر عل ى ق دم الم ساواة           –إلیھ  
رش اد ع ن موق ع المحج ر مح ل      مع غیره ممن لم ینفقوا أیة مبالغ ولم یبذلوا أیة أنشطة في سبیل الإ 

 على أساس التقدم بأعلى سعر دون االمزایدة أو الممارسة ، ویكون معیار المفاضلة بینھم فیھا قائم     
النظ  ر إل  ى اى اعتب  ارات أخ  رى ، وھ  و م  ا س  یترتب علی  ھ الإجح  اف بحق  وق مال  ك الأرض أو           

وھ و الأم ر   . م ا   المزاد أو الممارسة على اى ش خص أخ ر خلافھ    ممكتشف المحجر في حالة رسو    
الذي یقتضى تغلی ب ھ ذه الاعتب ارات العملی ة عل ى م ا ع داھا م ن أحك ام قانونی ة ق د تك ون متع ذرة                
التطبیق في بعض الحالات الواقعیة لتنافیھا مع اعتب ارات العدال ة وحمای ة الحق وق المكت سبة وھ ى               

  .ة المعروضة الغایة التي یھدف اى نظام قانوني إلى تحقیقھا ، كما ھو الحال في المسأل
  
  
  
  

  :مـــؤدى ذلـــك   
  

ع   دم خ   ضوع عملی   ات ت   أجیر واس   تغلال المح   اجر لأحك   ام ق   انون تنظ   یم المناق   صات        
  . في الحالة المعروضة ١٩٩٨ لسنة ٨٩والمزایدات الصادر بالقانون رقم 

  
  ) ٥٤/١/٤٥١:  ملف رقم -٤/٦/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٢٩٢: فتوى رقم ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  




